PAGE  
5

درس من تركيا الديمقراطية إلى الإسلاميين          المتزمِّتين والعلمانيين المتطرفين

                -الدكتور عبد الهادي بوطالب-

لم يسبق أن التقى العلمانيون والمتدينون في ظل الاختلاف القائم بين الفريقين على اعتبار انتصار حزب سياسي في الانتخابات عبر العالم انتصارا ينسبه كل واحد منهما إلى نفسه مثلما ظهر  (وفعلا هذه ظاهرة فريدة من نوعها)  في أعقاب الانتخابات التشريعية في تركيا.

بعض الحركات الإسلامية المتزمِّتة اعتبرت فوز حزب العدالة والتنمية انتصارا على العلمانية المُلـْحِدة، وبعض اتجاهات العلمانية قال إنه انتصار للعلمانية العقلانية على التطرف الديني. وعدد من الحركات الإسلامية اعتبر أن حزب العدالة والتنمية إسلامي بامتياز. أليس أن رئيس الحكومة التي حكمت تركيا إلى نهاية ولايتها يحمل اسم الرضوان (الإسلامي) وحوَّله العلمانيون إلى أردوغان ؟ أليس أن زوجة رئيس الحكومة هذا وزوجة رئيس الخارجية "غول" يحملان الحجاب الإسلامي ويظهران مرتديتيْن الحجاب في البرلمان وحين إدلائهما بصوتيهما في الانتخابات الأخيرة ؟ وتجاهلوا أنهما لم يطلقا لحيتيْهما وسكتوا عن هذا الفارق فهو لا ترضى عنه بعض الحركات الإسلامية المتطرفة. 

 توصيف حزب العدالة والتنمية التركي لا يتمحص لاعتباره حزبا إسلاميا حسب تقييم الإسلاميين المتزمّتين، ولا حزبا علمانيا طبق المفهوم العلماني المتطرف، لأنه يأخذ من التوجه الإسلامي السياسي مثلما يأخذه من التوجه السياسي العلماني. 

الحكم التركي الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان عضو نشيط في منظمة المؤتمر الإسلامي ويرأس لجنتها الاقتصادية الدائمة، وهو يطالب بإصرار بالالتحاق بالاتحاد الأوروبي دون تنازل عن هويته الإسلامية العلمانية.

 وتصريح زعيمه أردوغان عند ظهور نتائج الانتخابات التشريعية ركز بالأخص على احترام التوجه العلماني ومبادئ الجمهورية العلمانية التركية، كما ركز أقل على احترام المرجعية الإسلامية التاريخية واعتبر مرجعية الدين الإسلامي جزءا من التراث الإسلامي التاريخي التركي. لكنه لم يقل إن حكومة تركيا راغبة في تطبيق الشريعة الإسلامية بالمعنى القاصر للكلمة المحصور في إقامة الحدود والقصاص كقطع يد السارق ورجم المُحْصَن. ولم يحضر في خطاب الحكومة السياسي أثناء الحملة الانتخابية عزمُها على إلغاء القوانين المدنية واستبدالها بأحكام الشريعة الإسلامية. وطيلة ولاية الحزب المنتهية لم تتقدم الحكومة التركية بمشروع قانون ولا صدر عن البرلمان اقتراح قانون يعوِّض القوانين المدنية بتشريعات إسلامية.

علمانية حزب العدالة والتنمية تجلت في تمسكه بالعلمانية التي لا تعادي الدين ولا تضايق معتنقي الإسلام في أدائهم شعائرهم الدينية. فالدين لله والوطن للجميع.

 والعلمانية في أصلها ونشأتها في عهد الأنوار بأوروبا كانت ترى أنها تستهدف فصل الدين عن الدولة وإقامة حاجز فاصل بين الدين والسياسة، لأنها (أي العلمانية) نشأت كرد فعل على هيمنة الكنيسة على الدين وتوظيفه لصالح فرض سلطتها.

 وكانت الكنيسة هي الحكومة الوحيدة الحاكمة والمتصرفة في مقادير البشر لا ينافس علماء الدين (الرهبان) غيرُهم في سلطتهم. فجاءت العلمانية لتحرر البشر من سلطة الكنيسة التي لم يكن لحكمها حد يقف عنده، وكان الحكم الإلهي الذي لا مرد ولا معقب له.

وعندما أعلن مصطفى كمال أتاتورك (أبو الأتراك) نظام العلمانية بمراسيم يضمنها الدستور ضمن في ذات الوقت للدين الإسلامي استمرار حرمته وقدسيته. ولم تـُغلق في عهده المساجد ولا ألغِي أداء الآذان من أعلى صوامع المساجد نهارا وليلا. وبقيت اسطنبول مدينة إسلامية بامتياز. لكنه نحى سلطة الدين على المجتمع المدني تاركا للشعب حرية اختيار الدين الذي يرتضيه وحرية العبادة والتعبد. ولم يفصل الأمة عن تاريخها، ولم يُقبر إرثها التاريخي ويطـْوِه كما يُطوى الماضي، ما جعل من النظام السياسي التركي نظاما ديمقراطيا بدون وصف آخر. 

هكذا يمكن القول إن حزب العدالة والتنمية التركي دشن في تركيا عهدا جديدا ميزته الكبرى نجاحه في التوفيق بل المصالحة بين العولمة والإسلام، وتجاوز حدود التطبيع كما دعا إليه الزميل الأستاذ سعيد الكحل إلى المصالحة والتفاهم والتعاون، واضعا نقط الخلاف على الهامش، ومركزا على ما يجمع ولا يفرق. وهو النظام الديمقراطي الذي لا يضعه تركي موضع التساؤل، بل هو الجامع المشترك الذي ينعقد عليه الإجماع.

إنه مكتسب غني حافل بالعطاء قدمه حزب العدالة والتنمية هدية للشعب التركي بإسلاميّيه وعلمانيّـيه. وآمل أن يستقر النظام السياسي التركي على أرضية الوفاق هذه. ولعله أصبح واقعا لا محيد عنه، دليل ذلك حصول حزب العدالة والتنمية على أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية السالفة وظفره بأغلبية مريحة أكثر في انتخابات البرلمان المقبل.

لقد أظهر النظام الديمقراطي فعاليته وقدرته على احتواء الفوارق وإخماد نيران الخلاف، وذلك بفضل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لفض كل نزاع وجمْع الجميع على قاعدة الأغلبية.

 والحكم الديمقراطي هو الاقتراع العام لإفراز الأغلبية الحاكمة والأقلية المعارضة. وكلتاهما في النظام الديمقراطي بناء ومُثمِـر.

لم تنتصر لا العلمانية ولا الدين في تركيا الجديدة، بل انتصر العقل وسادت الحكمة.

 وعقلاء العلمانية والدين هم الأحق بالتهليل والتظاهر بالانتصار لهذا التطور الجديد. والمندحرون المغلوبون هم دعاة الفتنة ومسعرو الخلاف بين أبناء الشعب الواحد. وعليهم أن يأخذوا درسا من حركة التوفيق والمصالحة في تركيا، وأن يكف كل منهما عن التطبيل والتزمير وادعاء امتلاك الغلبة في هذه الحرب التي انتهت في تركيا بدون غالب ولا مغلوب.

الديمقراطيون (وشعب تركيا شعب ديمقراطي بجميع فصائله) هم الذين يحق لهم أن يحتفلوا بالانتصار. وهنيئا لتركيا بانتصارها.

